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 تقديم

 
 31.13رقم  قانونالضمن الآليات المواكبة المعتمدة لتفعيل ه الوثيقة المرجعية ندرج هذت

 23 بتاريخ  6655عددالحق في الحصول على المعلومات الذي صدر بالجريدة الرسمية تحت ب المتعلق

 .2018) مارس (12 1439 الآخرة جمادى

من الاطلاع على مضامين قانون موظفي الإدارات العمومية إلى تمكين  المرجعويهدف هذا 

، وكذا شروط وكيفيات ممارسته الحق في الحصول على المعلومات على مستوى مجال تطبيقه

 التنظيمية المرتبطة بهذا القانون.وبالإضافة إلى النصوص القانونية 

 :المرجع ثلاثة أجزاءويتضمن هذا 

لحق في الحصول على الذي يستند إليه قانون االإطار المرجعي الجزء الأول يستعرض  -

 ،الأخرى الأفقية البرامجته بعلاقوالمعلومات 

النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للحق في الحصول على ي خصص لعرض الجزء الثان -

 .المعلومات

المتعلق بالحق  31.13النصوص القانونية ذات الصلة بالقانون رقم إلى  الثالث يتطرقالجزء  -

 .في الحصول على المعلومات
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 6 الحق في الحصول على المعلوماتالمتعلق ب 31.13مراجع حول القانون رقم  

 

 
 

 توطئة
 

لأساسية التي نص عليها الدستور يعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات ا

 .منه 27، ولاسيما الفصل 2011يوليوز  29بتاريخ  1.11.91الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

إن تكريس هذا الحق يأتي ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف 

من العهد الدولي  19لمي لحقوق الإنسان، والمادة من الإعـلان العا 19عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت  10للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 

الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة 

 .لشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدةلممارستهم لهذا الحق، تعزيزا ل

واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما 

ومبادئ وممارسة، يأتي قانون الحق في الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل 

سساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤ

 .للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع

ومن جهة أخرى سيسهم هذا القانون بحظ أوفر في ترسيخ دولة الحق والقانون، وفي تقوية الصرح 

 .التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى التي وضعها المغرب

 :ويهدف هذا القانون إلى

 ،تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها 

 والنزاهة في تدبير الشأن العام إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية، 

  فضل للإجراءات والمساطر الإدارية من لدن المواطنين وحماية حقوقهمأفهم، 

 ترسيخ الديمقراطية التشاركية، 

 ي والإداريتنمية الوعي القانون، 

 تدعيم وتقوية البحث العلمي والحقل المعرفي، 

 .جذب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد 
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 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات 31.13طار المرجعي للقانون رقم  الإ  -ا

 
لسنة دا إلى دستور المملكة قانونا يؤطر الحق في الحصول على المعلومات، وذلك استنا 2018اعتمد المغرب سنة 

 المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها:وإلى وكذا ، 2011
  

 27 الفصل

للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة »
 العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. 

يد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون بهدف حماية كل ما يتعلق ولا يمكن تقي
بالدفاع الوطني وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحماية الخاصة للأفراد، وكذا 
الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور وحماية 

 «قانون بدقة.مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها ال

 2011دستور المملكة لسنة 

  19 المادة

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون 
أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود 

 الجغرافية.

 الإنسان لحقوق العالمي الإعلان

  191 المادة

لكل فرد الحق في حرية التعبير. وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو »
أو كتابة أو  شفاهةالأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود وذلك إما 

 طباعة وسواء كان ذلك في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

 والسياسية المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد

 2 13و 10  المادتان

تجبر هاته الاتفاقية الإدارات العمومية بتسهيل ولوج المواطنين للمعلومات، 
 واعتماد جميع الإجراءات التي من شأنها تسهيل ذلك، دعما للشفافية والحكامة الجيدة.

 الفساد لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقية
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 القطاعيةالبرامج بلمعلومات الحق في الحصول على اقانون علاقة  -اا

 
 ،النزاهة والشفافية بالمرفق العامتكريس مبادئ نظرا لأهمية قانون الحق في الحصول على المعلومات باعتباره أحد مداخل 

وعة د هذا الأخير كأحد المحاور الأساسية لتنفيذ مجممباقي الحقوق الأساسية المنصوص عليها في دستور المملكة، فقد اعت  دعم وكذا 

  ، نذكر منها:من البرامج والسياسات الأفقية

 

  

 خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

 المحور الرابع: الإطار القانوني والمؤسساتي

 حريات التعبير والإعلام والصحافة والحق في المعلومة المحور الفرعي الرابع:

 لرأي وضمان الحق في المعلومةتكريس الحماية القانونية للحق في التعبير وا

 2021-2018الفترة: 

 

 الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

لتحقيق التنمية  للدولة كرافعةالمحور الاستراتيجي الأول: اعتماد الأداء المثالي 

 المستدامة

 الهدف الرابع: إدماج المقاربة التشاركية وتحسين الشفافية

 2017-2030الفترة: 

 

 لاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفسادا

 : الشفافية والوصول إلى المعلومات3البرنامج 

 للحق في الوصول إلى المعلومات 31.13اعتماد و تنفيذ القانون 

 2015-2025الفترة: 

 

 مخطط الحكومة المنفتحة

 3و  2و  1رقم  الالتزامات

 اتالالتزامات المتعلقة بالحق في الحصول على المعلوم

 2018-2020الفترة: 
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النصوص القانونية 

والتنظيمية المؤطرة للحق 

 في الحصول على المعلومات

  ثانيا
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 3المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات 31.13لقانون رقم ا نص   -ا

 

 الباب الأول

 أحكام عامة
 المادة الأولى

منه، يحدد هذا القانون  27ولاسيما الفصل ، طبقا لأحكام الدستور

حوزة مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في 

الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام 

 المرفق العام، وكذا شروط وكيفيات ممارسته.

 2المادة 

 يقصد، بما يلي، في مدلول هذا القانون :

والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام  المعطيات المعلومات :أ( 

أو أي شكل آخر،  أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري

ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات والمضمنة في وثائق 

ومناشـــير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع 

العام، التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في 

ها، ورقية أو إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة في

 إلكترونية أو غيرها.

 هي :  المؤسسات والهيئات المعنية ب( 

 مجلس النواب ؛ 

 مجلس المستشارين ؛ 

 الإدارات العمومية ؛ 

 المحاكم  ؛ 
 الجماعات الترابية  ؛ 

  المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون
 العام ؛

 ام المرفق كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمه
 العام ؛

  من الدستور. 12المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 
 3المادة 

مواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات المشار إليها لل

 أعلاه، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون. 2في المادة 

 4المادة 

ية ذات الصلة التي صادقت عليها تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدول

المملكة المغربية أو انضمت إليها، لكل شخص أجنبي مقيم بالمغرب 

                                                           
 (.2018مارس  12) 1439جمادى الآخرة  23بتاريخ   6655يدة الرسمية تحت عددالجر 3

 2بصفة قانونية حق الحصول على المعلومات المشار إليها في المادة 

 أعلاه، طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

 5المادة 

لنصوص التنظيمية باستثناء الخدمات المؤدى عنها طبقا ل

 الجاري بها العمل، يكون الحصول على المعلومات مجانا.

غير أن طالب الحصول على المعلومات يتحمل على نفقته، التكاليف التي  

 قتضاء، نسخ أو معالجة المعلومات المطلوبة وتكلفة إرسالها إليه.يستلزمها، عند الإ

  6المادة  

ومات التي تم نشرها أو وضعها رهن يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعل

إشارة العموم أو تم تسليمها لطالبيها من لدن المؤسسات أو الهيئات المعنية، شريطة 

أن يتم ذلك لأغراض مشروعة وألا يتم تحريف مضمونها، مع ضرورة الإشارة إلى مصدرها 

أو المساس وتاريخ إصدارها، وألا يؤدي ذلك إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة 

 بأي حق من حقوق الغير.

  

 الباب الثاني

 استثناءات من الحق في الحصول على المعلومات 
 7المادة 

بهدف حماية المصالح العليا للوطن، وطبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل  

من القانون رقم  17و  16من الدستور، ومع مراعاة الآجال المحددة في المادتين  27

علق بالأرشيف، تستثنى من الحق في الحصول على المعلومات، كل المت 69.99

المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة 

بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من 

ة المنصوص عليها في الدستور، شأن الكشف عنها المس بـالحريات والحقوق الأساسي

 وحماية مصادر المعلومات.

تطبق أحكام الفقرة السابقة على المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق 

 ضرر بــما يلي:

 العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية ؛  .1

 السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة ؛  .2

ية أو حقوق المؤلف أو الحقوق حقوق الملكية الصناع  .3

 المجاورة ؛

حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما   .4

 يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، المشمولة



 
 

 
 15 الحق في الحصول على المعلوماتالمتعلق ب 31.13مراجع حول القانون رقم  

 

 01.22القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  37.10بالقانون رقم 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

ق في الحصول على المعلومات تلك تستثنى أيضا من الح

المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة 

 الجاري بها العمل وتلك التي من شأن الكشف عنها الإخلال بـما يلي: 

 سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة ؛ -أ

سرية الأبحاث والتحريات الإدارية، ما لم تأذن بذلك  -ب

 المختصة ؛ السلطات الإدارية

سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة  -ج

 بها، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة ؛

مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة  -د

 الخاصة.

 8المادة 

إذا تبين أن جزءا من المعلومات المطلوبة يندرج ضمن نطاق 

أعلاه، يحذف منها هذا الجزء  7ها في المادة الاستثناءات المنصوص علي

 ويسلم الباقي من المعلومات إلى طالبها.

 9المادة 

أعلاه، إذا تعلق الطلب بمعلومات  7مع مراعاة أحكام المادة 

قدمها الغير إلى مؤسسة أو هيئة معنية على أساس الحفاظ على 

ها سريتها، فإنه يتعين على هذه المؤسسة أو الهيئة، قبل تسليم

لمعلومات المطلوبة، الحصول على موافقة الغير بشأن تسليم هذه ل

 المعلومات.

  

وفي حالة الرد السلبي للغير تقرر المؤسسة أو الهيئة المعنية 

في شأن الكشف من عدمه على المعلومات، مع الأخذ في الاعتبار 

 المبررات التي قدمها لها هذا الغير. 

 الباب الثالث

  تباقيتدابير النشر الاس
 10المادة 

يجب على المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود 

اختصاصاتها، أن تقوم، في حدود الإمكان، بنشر الحد الأقصى من 

المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة 

في هذا القانون، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة 

منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية، ولا الإلكترونية 

 سيما المعلومات المتعلقة بما يلي:

التي تم الشروع في مسطرة الانضمام إليها أو المصادقة  الاتفاقيات -

 عليها؛

 النصوص التشريعية والتنظيمية ؛ -

 مشاريع القوانين ؛ -

 مشاريع قوانين المالية والوثائق المرفقة بها ؛ -

 القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ؛ مقترحات -

ميزانيات الجماعات الترابية، والقوائم المحاسبية والمالية المتعلقة  -

 بتسيير هذه الجماعات وبوضعيتها المالية ؛

مهام المؤسسة أو الهيئة المعنية وهياكلها الإدارية، والمعلومات  -

 الضرورية من أجل الاتصال بها ؛

الدوريات والدلائل التي يستخدمها موظفو الأنظمة والمساطر و  -

 المؤسسة أو الهيئة أو مستخدموها في أداء مهامهم ؛

قائمة الخدمات التي تقدمها المؤسسة أو الهيئة للمرتفقين، بما  -

فيها قوائم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوبة بقصد الحصول 

لإلكترونية على خدمة أو وثيقة أو بطاقة إدارية رسمية والخدمات ا

 المرتبطة بها ؛

حقوق وواجبات المرتفق تجاه المؤسسة أو الهيئة المعنية، وطرق  -

 التظلم المتاحة له ؛

 شروط منح التراخيص والأذونات وشروط منح رخص الاستغلال؛ -

 النتائج المفصلة لمختلف المحطات الانتخابية ؛ -

ها البرامج التوقعية للصفقات العمومية ونتائجها إذا تم إنجاز  -

 وحائزوها ومبالغها؛

برامج مباريات التوظيف والإمتحانات المهنية، والإعلانات الخاصة  -

 بنتائجها ؛

الإعلانات الخاصة بفتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية  -

والمناصب العليا ولائحة المترشحين المقبولين للتباري بشأنها 

 ونتائجها؛

لمتوفرة لدى المؤسسة أو التقارير والبرامج والبلاغات والدراسات ا -

 الهيئة ؛

 الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية ؛ -

المعلومات المتعلقة بالشركات لا سيما تلك الممسوكة لدى مصالح  -

 السجل التجاري المركزي؛

 المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع. -

 11المادة 

ير الكفيلة يتعين على كل مؤسسة أو هيئة معنية اتخاذ التداب

بتدبير المعلومات التي في حوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها وفق 

المعايير المعتمدة في هذا المجال، بشكل يسهل عملية تقديمها 

  لطالبيها طبقا لأحكام هذا القانون.

 12المادة 

على كل مؤسسة أو هيئة معنية أن تعين شخصا أو أشخاصا 

بات الحصول على المعلومات مكلفين، تعهد إليهم بمهمة تلقي طل
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ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة اللازمة، عند 

 الاقتضاء، لطالب المعلومات في إعداد طلبه.

يعفى الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفون من واجب كتمان 

السر المهني المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل في حدود 

 7إليه بموجب هذا القانون، مع مراعاة أحكام المادة المهام المسندة 

 أعلاه.

يجب على هذه المؤسسة أو الهيئة أن تضع رهن إشارة كل شخص 

مكلف قاعدة للمعلومات الموجودة في حوزتها قصد تمكينه من القيام 

 بمهامه وفقا لهذا القانون.

 13المادة 

يتعين على كل مؤسسة أو هيئة معنية أن تحدد، بواسطة 

مناشير داخلية، كيفية أداء الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفين 

وكذا التوجيهات اللازمة من أجل التقيد بتطبيق أحكام هذا  ،لمهامهم

 القانون فيما يخص تيسير الحصول على المعلومات لطالبيها. 

 

 الباب الرابع 

  إجراءات الحصول على المعلومات 
 14المادة 

ت بناء على طلب يقدمه المعني يتم الحصول على المعلوما

أدناه،  22بالأمر وفق نموذج تعده اللجنة المشار إليها في المادة 

يتضمن الاسم الشخصي والعائلي لصاحب الطلب وعنوانه الشخصي 

ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، أو بالنسبة للأجانب رقم الوثيقة التي 

للتشريع  تثبت الإقامة بصفة قانونية فوق التراب الوطني طبقا

عنوان بريده الإلكتروني،  ،الجاري به العمل، وعند الاقتضاء

 والمعلومات التي يرغب في الحصول عليها.

يوجه الطلب إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية عن طريق 

الإيداع المباشر مقابل وصل أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني 

 مقابل إشعار بالتوصل.

 15المادة 

الحصول على المعلومات، إما بالاطلاع المباشر عليها بمقر  يتم

المؤسسة أو الهيئة المعنية خلال أوقات العمل الرسمية، وإما عن 

طريق البريد الإلكتروني عندما يكون المستند أو الوثيقة المتضمنة 

للمعلومات المطلوبة متاحة على حامل إلكتروني، وإما على أي حامل 

 سسة أو الهيئة المعنية.آخر متوفر لدى المؤ

تسهر، في جميع الأحوال، المؤسسة أو الهيئة المعنية على  

الحفاظ على الوثائق والمستندات المتضمنة للمعلومات المطلوبة 

وعدم تعريضها للتلف، وذلك وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية 

  الجاري بها العمل في هذا المجال.

 16المادة 

لهيئة المعنية الرد على طلب الحصول يجب على المؤسسة أو ا

 ،( يوما من أيام العمل20على المعلومات داخل أجل لا يتعدى عشرين )

ابتداء من تاريخ تسلم الطلب. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة 

إذا لم تتمكن المؤسسة أو الهيئة المعنية من الاستجابة كليا أو جزئيا 

لمذكور، أو كان الطلب يتعلق بعدد لطلب المعني بالأمر خلال الأجل ا

كبير من المعلومات، أو إذا تعذر توفير المعلومات خلال الأجل السالف 

 الذكر، أو كان تقديمها يحتاج إلى استشارة الغير قبل تسليمها.

ويتعين على المؤسسة أو الهيئة المعنية إشعار المعني بالأمر  

لكتروني، مع تحديد مبررات مسبقا بهذا التمديد كتابة أو عبر البريد الإ

 التمديد.

 17المادة 

يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول 

( أيام في الحالات المستعجلة، والتي 3على المعلومات داخل أجل ثلاثة )

يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة وسلامة 

 16ديد المشار إليها في المادة وحرية الأشخاص، مع مراعاة حالات التم

 أعلاه.

 18المادة 

تلزم المؤسسات أو الهيئات المعنية بتعليل ردها القاضي برفض 

سيما في  تقديم المعلومات المطلوبة كتــابة، كليا أو جزئيا، ولا

 الحالات التالية :

 عدم توفر المعلومات المطلوبة ؛ -

ا القانون. ويجب من هذ 7الاستثناءات المنصوص عليها في المادة  -
أن يتضمن الرد، في هذه الحالة، الاستثناء أو الاستثناءات 

 المقصودة ؛

إذا كانت المعلومات المطلوبة منشورة ومتاحة للعموم. وفي هذه  -
الحالة، يجب أن يتضمن الرد المرجع والمكان الذي يمكن لطالب 

 المعلومات الحصول عليها فيه ؛

ول على المعلومات قد قدم أكثر الحالة التي يكون فيها طلب الحص -
من مرة واحدة، خلال نفس السنة، من قبل نفس الطالب ويتعلق 

 بالحصول على معلومات سبق تقديمها له ؛

 إذا كان طلب المعلومات غير واضح ؛ -

 إذا كانت المعلومات المطلوبة لا زالت في طور التحضير أو الإعداد؛ -

أرشيف »مؤسسة إذا كانت المعلومات المطلوبة مودعة لـدى  -
 .«المغرب
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ويجب أن يتضمن الرد الإشارة الى حق المعني بالأمر في   
 تقديم شكاية بشأن رفض طلب المعلومات.

 

 19المادة 

يحق لطالب المعلومات عند عدم الرد على طلبه أو عدم  

الاستجابة له، تقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية 

عمل من تاريخ انقضاء الأجل القانوني ( يوم 20في غضون عشرين )

 المخصص للرد على طلبه، أو من تاريخ التوصل بالرد.

يتعين على رئيس المؤسسة أو الهيئة المذكورة دراسة الشكاية  

وإخبار المعني بالأمر بالقرار الذي تم اتخاذه بشأنها خلال خمسة عشر 

 ( يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها.15)

 20المادة 

ق لطالب المعلومات تقديم شكاية إلى اللجنة المشار إليها يح 

( يوما الموالية 30أدناه، داخل أجل لا يتعدى ثلاثين ) 22في المادة 

لانصرام الأجل القانوني المخصص للرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس 

المؤسسة أو الهيئة، أو من تاريخ التوصل بالرد على هذه الشكاية. 

ه اللجنة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بمآلها ويتعين على هذ 

 ( يوما من تاريخ التوصل بها.30داخل أجل ثلاثين )

يمكن توجيه الشكاية عبر البريد المضمون أو البريد  

 الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.

 21المادة 

المحكمة الإدارية المختصة أمام يحق لطالب المعلومات الطعن 

 19س المؤسسة أو الهيئة المعنية المشار إليه في المادة في قرار رئي

( يوما من تاريخ التوصل بجواب اللجنة 60أعلاه، داخل أجل ستين )

بعده بشأن شكايته أو من تاريخ انصرام  22المشار إليها في المادة 

 الأجل القانوني المخصص للرد على هذه الشكاية.

 الباب الخامس

 المعلومات لجنة الحق في الحصول على 
 22المادة  

تحدث، لدى رئيس الحكومة، لجنة الحق في الحصول على 

 المعلومات، والسهر على تفعيله، تناط بها المهام التالية :

 السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات؛ -

تقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات أو الهيئات المعنية حول  -

هذا القانون، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات آليات تطبيق أحكام 

 التي في حوزتها ؛

تلقي الشكايات المقدمة من طالبي الحصول على المعلومات،  -

والقيام بكل ما يلزم للبت فيها، بما في ذلك البحث والتحري، وإصدار 

 توصيات بشأنها ؛ 

التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها  -

ق والوسائل المتاحة، ولاسيما عن طريق تنظيم دورات بكافة الطر 

 تكوينية لفائدة أطر المؤسسات أو الهيئات المعنية ؛

إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على  -

 المعلومات ؛ 

تقديم كل اقتراح للحكومة من أجل ملاءمة النصوص التشريعية  -

ق في الحصول على والتنظيمية الجاري بها العمل مع مبدإ الح

 المعلومات ؛

إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي  -

 تعرضها عليها الحكومة ؛

إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في مجال الحق في  -

الحصول على المعلومات، يتضمن بصفة خاصة تقييما لحصيلة 

 . إعمال هذا المبدإ، ويتم نشره بكل الوسائل المتاحة

 23المادة 

أعلاه، رئيس اللجنة  22يرأس اللجنة، المشار إليها في المادة 

الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المحدثة 

 ، وتتألف من:09.08من القانون رقم  27بموجب المادة 

 ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية يعينهما رئيس الحكومة؛ 

 نواب ؛عضو يعينه رئيس مجلس ال 

 عضو يعينه رئيس مجلس المستشارين ؛ 

  ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة

 ومحاربتها؛

  ؛« أرشيف المغرب » ممثل عن مؤسسة 

 ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؛ 

 ممثل عن الوسيط ؛ 

  ممثل عن إحدى الجمعيات العاملة في مجال الحق في الحصول

 يعينه رئيس الحكومة. على المعلومات،

ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، كل  

شخص أو هيئة أو ممثل إدارة لحضور اجتماعات اللجنة أو الاستعانة 

 بخبرته. 

تحدد مدة العضوية في اللجنة في خمس سنوات قابلة للتجديد 

 مرة واحدة.

 24المادة 

بدعوة من رئيسها، تجتمع اللجنة، كلما اقتضت الضرورة ذلك، 

بمبادرة منه أو بطلب من نصف أعضائها، وذلك بناء على جدول أعمال 

 محدد.
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تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثلثي أعضائها على 

الأقل، وتتخذ قراراتها بإجماع أعضائها الحاضرين. وإذا تعذر ذلك، 

وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر صوت  .فبأغلبية هؤلاء الأعضاء

 رئيس مرجحا.ال

 25المادة   

تستعين اللجنة في أداء مهامها بالجهاز الإداري المنصوص عليه 

 السالف الذكر. 09.08من القانون رقم  41و 40في المادتين 

 26المادة 

تحدد قواعد سير عمل اللجنة بموجب نظام داخلي يعده رئيسها 

وينشر ويعرضه على اللجنة للمصادقة عليه قبل دخوله حيز التنفيذ، 

 بالجريدة الرسمية.

 الباب السادس

 العقوبات
 27المادة 

أعلاه  12شخص المكلف المشار إليه في المادة يتعرض ال

للمتابعة التأديبية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في 

حالة امتناعه عن تقديم المعلومات المطلوبة طبقا لأحكام هذا 

 القانون، إلا إذا ثبت حسن نيته.

 28لمادة ا

من  446يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل 

من هذا القانون، وذلك  7القانون الجنائي، كل من خالف أحكام المادة 

 ما لم يوصف الفعل بوصف أشد.

 29المادة  

كل تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها نتج عنه ضرر 

مالها أو إعادة استعمالها إلى للمؤسسة أو الهيئة المعنية، أو أدى استع

الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو المساس بأي حق من حقوق 

الأغيار يعرض الحاصل على المعلومة أو مستعملها، حسب الحالة، 

 من القانون الجنائي. 360للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 

 الباب السابع

 أحكام ختامية
 30المادة 

 هحيز التنفيذ بعد مرور سنة من تاريخ نشر  هذا القانونيدخل 

 .الفقرة التاليةبالجريدة الرسمية مع مراعاة أحكام 

أو الهيئات المعنية اتخاذ التدابير  المؤسساتيتعين على  

يتعدى أعلاه خلال أجل لا  13إلى  10المنصوص عليها في المواد من 

   سنة من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
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 على المعلومات    في شأن تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بالحصول 2018دجنبر   25بتاريخ  2نشور رقم الم  -اا 

 

 2018دجنبر   25 الرباط، في          2  منشور رقم

 وزير الدولة السيد
 ب الدولة االوزراء وكت والسيدات والسادة

 والمندوبين السامين والمندوب العام
 

والهيئات  تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بالحصول على المعلومات على مستوى المؤسسات:  الموضوع
 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.31.13 المعنية بتنفيذ القانون رقم 

 

 سلام تام بوجود مولانا الإمام،
 

بتاريخ  6655بعد، كما تعلمون، فقد صدر بالجريدة الرسمية عدد و
المتعلق بالحق في الحصول على  31.13القانون رقم  2018مارس  12

من الدستور الذي ينص على حق  27المعلومات، تطبيقا لأحكام الفصل 
المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة 

ة، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام الإدارات العمومي
المرفق العام. ويهدف هذا القانون إلى تعزيز أسس ومبادئ الحكامة 

 .، وتحسين علاقة الإدارة بالمتعاملين معهاالشفافيةالجيدة، وتدعيم 

من القانون المتعلق بالحق في الحصول على  13و 12ين وطبقا للمادت
هذا  هيئات المعنية بتطبيقؤسسات والالمعلومات، يتعين على الم

 القانون:

تعيين شخص أو أشخاص مكلفين، تعهد إليهم بمهمة تلقي طلبات  -
الحصول على المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، وكذا 

 المساعدة اللازمة، عند الاقتضاء، لطالب المعلومات في إعداد طلبه،

اص لمهامهم، وكذا التوجيهات تحديد كيفية أداء هؤلاء الأشخ  -
اللازمة من أجل التقيد بتطبيق أحكام هذا القانون فيما يخص تيسير 

 الحصول على المعلومات لطالبيها، وذلك بواسطة مناشير داخلية.

ولأجل تمكين المؤسسات والهيئات المعنية من تفعيل هذه 
ها المقتضيات، يشرفني أن أحيطكم علما بالتدابير الواجب القيام ب

على مستوى تعيين الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفين 

بالحصول على المعلومات، ودعم أداء مهامهم، وعلاقتهم بالمصالح 
 الإدارية الأخرى:

 أولا: الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفون

يعين الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفون بالمؤسسات والهيئات 
 المعنية بكل من:

 المركزية واللاممركزة التابعة لها، مصالح الإدارة  -

والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص  المؤسسات -
 القانون العام الخاضعة لوصايتها، 

المؤسسات أو الهيئات الأخرى العامة أو الخاصة المكلفة بمهام  -
 المرفق العام والتي تخضع لوصايتها،

ن جهات وعمالات وأقاليم بمختلف مكوناتها م الجماعات الترابية  -
 وجماعات.

 الشروط الواجب توفرها في الأشخاص المكلفين: -1

الكفاءة توفر على المؤهلات و الشخص المكلف اليشترط في 
يكون من بين الأطر المرتبة على الأقل في سلم الأجور اللازمة، وأن 

أو ما يعادله. وفي حالة تعذر ذلك، يتم تعيين الشخص  10رقم 
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ن الموظفين أو المستخدمين المرتبين في أعلى المكلف من ضم
 ـدرجة لدى المؤسسة أو الهيئة المعنية

 تعيين الأشخاص المكلفين بموجب قرار: -2

يعين الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفون ونواب لهم بمقتضى 
قرار لرئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية يتضمن الاسم الشخصي والعائلي 

ل عمله. وينشر هذا القرار بالموقع للشخص المكلف وصفته ومجا
 الهيئة المعنية. الإلكتروني للمؤسسة أو

 ثانيا: دعم الشخص المكلف في أداء مهامه

 تنظيم المعلومة بالمؤسسات أو الهيئات المعنية -1

تعمل كل مؤسسة أو هيئة معنية على وضع برنامج عمل سنوي 
المعلومات، لتفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالحق في الحصول على 

 يحدد الإجراءات المتعلقة بـ :

 جرد شامل للمعلومات الموجودة بحوزتها، -

 مع تحيينها باستمرار،  تصنيف وترتيب المعلومات وحفظها -

تحديد المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي وتلك المستثناة  -
 طبقا لأحكام المادة السابعة من هذا القانون،

للمعلومات التي تتوفر عليها مع الإشارة إلى إعداد قاعدة معطيات  -
 طبيعتها ومصدر هذه المعلومات،

نشر المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي بجميع الوسائل  - 
 الممكنة ولاسيما عبر استعمال تكنولوجيا المعلومات والتواصل،

 إتاحة إمكانية استعمال أو إعادة استعمال المعلومات المنشورة، -

همة الشخص المكلف ولاسيما في علاقته مع المصالح تسهيل م -
 الهيئة التي ينتمي إليها،   الإدارية الأخرى التابعة للمؤسسة أو

وضع وتنفيذ برنامج تكوين الموظفين في مجال الحق في  -
 الحصول على المعلومات.

 مواكبة الشخص المكلف -2

تحدث لدى كل مؤسسة أو هيئة معنية لجنة قطاعية للحق في 
صول على المعلومات، تضم أساسا، ممثلين عن المصالح المكلفة الح

بالأرشيف، والتواصل، والأنظمة المعلوماتية، والشؤون القانونية.  
 وتتولى هذه اللجنة:

 إعداد برنامج العمل السنوي السالف الذكر،  -
تقديم الاستشارة للشخص المكلف حول جميع المسائل المتعلقة  -

 علومات،بالحق في الحصول على الم
إعداد منشور داخلي يحدد بشكل مدقق كيفية أداء الشخص  -

 الأشخاص المكلفين لمهامهم، المكلف أو
إعداد تقرير سنوي حول حصيلة تفعيل مقتضيات القانون السالف  -

 الذكر.

ثالثا: علاقة الشخص المكلف بالمصالح الإدارية 
 التابعة للمؤسسة أو الهيئة المعنية 

الهيئة المعنية على تيسير مهام الشخص  يعمل رئيس المؤسسة أو
المكلف أو الأشخاص المكلفين وتمكينهم من الوسائل والتسهيلات 
الضرورية، وتوجيه التعليمات لرؤساء المصالح الإدارية التابعة له لإمداد 
الأشخاص المكلفين بالمعلومات المطلوبة وتقديم المساعدة اللازمة 

شخاص المكلفين يعفون، طبقا لهم، علما أن الشخص المكلف أو الأ
من القانون السالف الذكر، من واجب كتمان السر  12لأحكام المادة 

المهني المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل، وذلك في حدود 
 .المهام المسندة إليهم

ولضمان نجاح هذا الورش الهام، ستنظم وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة 
ة لفائدة الأشخاص المكلفين بالمؤسسات العمومية دورات تكويني

 والهيئات المعنية حول مضامين هذا القانون وكيفيات تنفيذه.

، 2019مارس  12واعتبارا لدخول القانون حيز التنفيذ ابتداء من 
يشرفني أن أطلب منكم موافاة مصالح وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة 

يات حول الأشخاص العمومية، وفق النموذج رفقته، بلائحة تضم معط
 المكلفين الذين يعتزم قطاعكم تعيينهم.

لذا، فالمرجو منكم إصدار تعليماتكم إلى المصالح المعنية التابعة لكم 
أو الخاضعة لوصايتكم قصد العمل على تعيين الأشخاص المكلفين بها، 

 والالتزام بمضامين هذا المنشور.

 

 ومع خالص التحيات، والسلام.
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 4يين الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفين بالحصول على المعلوماتبتع قرارنموذج   -ااا

 

                                                           
 .تم اقتراح هذا النموذج على سبيل الاستئناس، ويمكن ملاءمته حسب طبيعة وخصوصية كل مؤسسة أو هيئة معنية  4

 بيةالمملكة المغر
 اسم المؤسسة أو الهيئة المعنية

........................................................................................... 

 
 

 قرار
 بتعيين الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفين بالحصول على المعلومات

 

 

 (إن )صفة رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية
 

 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، 31.13من القانون رقم  12مادة ال علىبناء  - 

حول تعيين الشخص أو الأشخاص  2018دجنبر  25بتاريخ  2وبناء على منشور وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية رقم  -
 ،لقانونبتنفيذ هذا ا المكلفين بالحصول على المعلومات على مستوى المؤسسات والهيئات المعنية

 يقرر ما يلي :
 

 (:  اسم المؤسسة أو الهيئة المعنية: يعين السيدات/ السادة الآتية أسمائهم أشخاصا مكلفين بالمعلومات بـ ) الأولى المادة
 الوحدة الإدارية المعنية الدرجة الاسم الشخصي والعائلي

   

   

 

ي طلبات الحصول على المعلومات، ودراستها وتقديم المعلومات يقوم الأشخاص المكلفون بالمعلومات بمهمة تلق : 2المادة 
 المطلوبة، وكذا تقديم المساعدة اللازمة ، عند الاقتضاء، لطالبي المعلومات في إعداد طلباتهم.

 

 علاه:يعين السيدات/ السادة الآتية أسمائهم نوابا للأشخاص المكلفين بالمعلومات المشار إليهم بالمادة الأولى أ : 3المادة 

 الاسم الشخصي والعائلي للنائب
 الاسم الشخصي 

 والعائلي للشخص المكلف
 الدرجة

   

   

 

 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه. 4 المادة

 ....................…………الرباط، في 

 رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنيةاسم وصفة 
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IV- 5الهيئة المعنية المؤسسة أولى مستوى ع بإحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات قرار نموذج 

 

 

، تحت إشراف )المؤسسة أو الهيئة المعنيةاسم ( بـ تحدث لجنة الحق في الحصول على المعلومات :المادة الأولى
ممثلين عن المصالح المكلفة  تتكون من( لمؤسسة أو الهيئة المعنيةل)المسؤول التنفيذي 

أن يدعو،  للجنةا . ويمكن لرئيسبالأرشيف، والتواصل، والأنظمة المعلوماتية، والشؤون القانونية
 .ممثلين عن باقي الوحدات الأخرى هاللمشاركة في اجتماعات

  

 تتولى اللجنة المهام التالية:  : 2المادة 
إعداد وتتبع تنفيذ برنامج عمل سنوي لتفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالحق في الحصول  -

 يتضمن:على المعلومات 
o  (ة المعنيةاسم المؤسسة أو الهيئ)جردا شاملا للمعلومات الموجودة بحوزة ، 
o ،تصنيف وترتيب المعلومات وحفظها مع تحيينها باستمرار 
o  تحديد المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي وتلك المستثناة طبقا لأحكام المادة

 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، السابعة من القانون
o  أو الهيئة المعنية  )اسم المؤسسةإعداد قاعدة معطيات للمعلومات التي تتوفر عليها

 مع الإشارة إلى طبيعتها ومصدرها،
o  نشر المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي بجميع الوسائل الممكنة ولاسيما عبر

 استعمال تكنولوجيا المعلومات والتواصل،

                                                           
 .أو هيئة معنية تم اقتراح هذا النموذج على سبيل الاستئناس، ويمكن ملاءمته حسب طبيعة وخصوصية كل مؤسسة   5

 المملكة المغربية
 اسم المؤسسة أو الهيئة المعنية

........................................................................................... 

 
 

 قرار
 بإحداث لجنة الحق في الحصول على المعلومات

 (المؤسسة أو الهيئة المعنية)اسم  على مستوى 
 

 (إن )صفة رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية
 

 الحق في الحصول على المعلومات،المتعلق ب 31.13من الباب الثالث للقانون رقم  13إلى  10المواد من  علىبناء  - 

حول تعيين الشخص أو الأشخاص  2018دجنبر  25بتاريخ  2وبناء على منشور وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية رقم  -
 ،بتنفيذ هذا القانون المكلفين بالحصول على المعلومات على مستوى المؤسسات والهيئات المعنية

 يقرر ما يلي :
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o ،إتاحة إمكانية استعمال أو إعادة استعمال المعلومات المنشورة 
o في علاقته مع جميع المصالح الإدارية التابعة  تسهيل مهمة الشخص المكلف ولاسيما

 للوزارة،
o وضع وتنفيذ برنامج تكوين الموظفين في مجال الحق الحصول على المعلومات، 

 إعداد منشور داخلي يحدد بشكل مدقق كيفية أداء الشخص المكلف لمهامه؛ -
ل جميع المعلومات حو الحصول على تقديم الاستشارة والدعم والمواكبة للشخص المكلف ب -

 المسائل المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات؛
 إعداد تقرير سنوي حول حصيلة تفعيل مقتضيات قانون الحق في الحصول على المعلومات. -

 
لمؤسسة أو الهيئة امديري )تعمل اللجنة على إعداد برنامج عملها السنوي بناء على التوجيهات لجنة  : 3المادة 

. وتعرض جميع )المسؤول التنفيذي للمؤسسة أو الهيئة المعنية(السيد  التي يترأسها (المعنية
قصد  )مديري المؤسسة أو الهيئة المعنية(ة الحق في الحصول على المعلومات على لجنة نمخرجات لج
 المصادقة.

 

ي الداخلي ) أنترانيت( نرويدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ التوقيع عليه، و ينشر بالموقع الإلكت : 4المادة 
 .مؤسسة أو الهيئة المعنيةلل

 

 ..................................................................الرباط، في 

 صفة رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنيةاسم و
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النصوص القانونية ذات الصلة 

ون  المتعلق بالحق في بالقان

 الحصول على المعلومات

لثاثا  
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  6بالأرشيف المتعلق 69.99 رقم القانون   -ا
 

 الفرع الثاني
 امةالاطلاع على الأرشيف الع

 13المادة 
يلزم كل موظف أو مستخدم مكلف بجمع الأرشيف أو 
بالمحافظة عليها بكتمان السر المهني في ما يتعلق بكل وثيقة 

 لا يمكن قانونيا وضعها رهن إشارة العموم.
 14المادة  

تظل الوثائق المسلمة إلى " أرشيف المغرب " ومصالح 
 16ام المادتين الأرشيف العامة الأخرى موضوعة بالرغم من أحك

والإدارات والهيئات  أدناه، رهن تصرف الأشخاص 17و
 والمؤسسات التي قامت بتسليمها.

  
 15المادة 

يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، 
على بعض الوثائق التي توضع عادة رهن إشارة الجمهور أو على 

 الوثائق التي يرخص قانون خاص بالاطلاع عليها.
 16ادة الم

أعلاه، يمكن للجمهور أن يطلع  15المادة  مع مراعاة أحكام
بكل حرية على الأرشيف العامة عند انصرام أجل ثلاثين سنة من 

 17تاريخ إنتاجها، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 
 بعده.

 17المادة  
يرفع أجل الثلاثين سنة الذي يمكن عند انتهائه الاطلاع 

 لى الأرشيف العامة إلى:بكل حرية ع
 مائة سنة: -1
( ابتداء من تاريخ ولادة المعني بالأمر فيما يتعلق بالوثائق أ

المشتملة على معلومات فردية ذات طابع طبي وبملفات 
 المستخدمين؛

( فيما يتعلق بالأصول والفهارس لدى الموثقين والعدول ب
 وسجلات الحالة المدنية وسجلات مصلحة التسجيل.

 ستين سنة: -2
ابتداء من تاريخ العقد فيما يتعلق بالوثائق التي قد  (أ

 يمس الاطلاع عليها بما يلي:
 أسرار الدفاع الوطني؛  -
 استمرارية سياسة المغرب الخارجية؛  -

 أمن الدولة أو السلامة العامة أو سلامة الأشخاص؛  -
 المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها؛  -
 سريرة الحياة الخاصة.  -
ب( ابتداء من تاريخ الإحصاء أو البحث المتعلق بالوثائق  

التي تم جمعها في إطار الأبحاث الإحصائية للمرافق العامة 
والمشتملة على معلومات فردية لها علاقة بالحياة الشخصية 

 والعائلية وبصفة عامة بالأفعال والتصرفات الخاصة.
 18المادة 

أعلاه يمكن أن تسمح  17و  16كام المادتين استثناء من أح
" أرشيف المغرب " لأغراض البحث العلمي، وبعد موافقة 
الإدارة الأصلية، بالاطلاع على الأرشيف العامة على ألا 

ذلك بأسرار الدفاع الوطني أو أمن الدولة أو الحياة  يمس
 الخاصة.

 19المادة  
العامة  يجوز لكل شخص مرخص له بالاطلاع على الأرشيف

أن يطلب إعداد نسخ أو مستخرجات منها على نفقته مع مراعاة 
النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة لحقوق الملكية 

 الصناعية والفكرية والحقوق المجاورة.
 20المادة  

نسخ ومستخرجات مشهود  تؤهل " أرشيف المغرب " لتسليم
ة بصحتها من وثائق الأرشيف المحفوظة لديها مع مراعا

 أعلاه. 17و  16أحكام المادتين 
يتحمل من يطلب الوثائق المذكورة مصاريف استنساخها 

 والتأشير عليها.
 21المادة  

تحدد بنص تنظيمي كيفيات السماح للمستعملين بالاطلاع 
على الأرشيف العامة وتسليم النسخ والمستخرجات المشهود 

 بصحتها.
 22المادة 

الأرشيف العامة  لا تطبق مقتضيات هذا الباب على
المتعلقة بالتاريخ العسكري التي تظل خاضعة فيما يتعلق 

والمحافظة عليها وتيسير الاطلاع عليها  بتحديدها وتصنيفها
من  28الصادر في  1.99.266رقم  المقتضيات الظهير الشريف
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 7الشخصي الطابع ذات المعطيات معالجة تجاه الذاتيين الأشخاص بحماية المتعلق 09.08 رقم انونقال   -اا

 

.. 
الباب الرابع: اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات 

 الطابع الشخصي
 الفرع الأول: الإحداث والسلط والاختصاصات

 27المادة 

ية حماتحدث لدى الوزير الأول لجنة وطنية لمراقبة 
تكلف بإعمال أحكام هذا  8المعطيات الشخصية )اللجنة الوطنية (

 القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والسهر على التقيد به.
 لهذا الغرض، تكلف اللجنة الوطنية :

 بالإدلاء برأيها :أ( 
أمام الحكومة أو البرلمان بشأن مشاريع أو مقترحات . 1

ذات الصلة بمعالجة  القوانين أو مشاريع النصوص التنظيمية
 المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تعرض عليها ؛

أمام السلطة المختصة بشأن مشاريع النصوص . 2
التنظيمية الصادرة بإحداث ملفات متعلقة بالمعطيات ذات 
الطابع الشخصي المجمعة والمعالجة من أجل الوقاية من الجرائم 

ذه الحالة بمثابة والجنح وزجرها. ويعتبر الرأي المطلوب في ه
 تصريح ؛
أمام السلطة المختصة بشأن مشاريع أو مقترحات . 3

القوانين بإحداث ومعالجة المعطيات المرتبطة بالتحقيقات 
والمعطيات الإحصائية التي تم تجميعها ومعالجتها من قبل 

 السلطات العمومية؛
أمام الحكومة بشأن كيفيات التصريح المنصوص عليه . 4

 من هذا القانون ؛ 12ن المادة م 2في البند 
أمام الحكومة بشأن كيفيات التقييد بالسجل الوطني . 5

 من هذا القانون ؛ 45المحدث بموجب المادة 
أمام الحكومة بشأن القواعد المسطرية وحماية معطيات . 6

 معالجات الملفات الأمنية الواجب تسجيلها.

  بتلقي :ب( 
ر في المغرب الذي يحل التبليغ عن هوية الممثل المستق. 1

 محل المسؤول عن المعالجة القاطن بالخارج ؛
( و 2)البند  12التصاريح المنصوص عليها في المادتين . 2
 وتسليم وصل التصريح ؛ 13

هوية المسؤول عن معالجة السجلات الممسوكة لغرض . 3
 أعلاه. 19فتحها للعموم المنصوص عليها في المادة 

...... 
 

 الإدارةالفرع الخامس: 
 40المادة 

يساعد الرئيس في مهامه الإدارية والمالية كاتب عام تعينه 
 الحكومة باقتراح من الرئيس.

إضافة إلى السلط التي يمارسها بتفويض من الرئيس، تناط 
 بالكاتب العام مهام :

تسيير المستخدمين الموظفين أو الملحقين وفق مقررات 
 الرئيس ؛

نة الوطنية التي يعد الآمر إعداد وتنفيذ ميزانية اللج
 المساعد بصرفها ؛

 إعداد وإبرام صفقات اللجنة الوطنية ؛
إعداد وثائق عمل اجتماعات اللجنة الوطنية ومسك سجل 

 مقرراتها ؛
تتبع أعمال اللجان المحدثة من قبل اللجنة الوطنية 
 وتمكينها من الوسائل المادية والبشرية اللازمة لإتمام مهامها.

 41المادة 
من أجل ممارسة صلاحياته، يتوفر الكاتب العام على 
مستخدمين إداريين وتقنيين يتشكلون من موظفي الإدارات 
العمومية أو من الأعوان العموميين الملحقين لدى اللجنة 

وفق المساطر  الوطنية ومن مستخدمين يتم توظيفهم 
 .المطبقة في هذا المجال ولاسيما بواسطة مسطرة التعاقد
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المتعلق بحماية الأشخاص  09.08( لتطبيق القانون رقم 2009ماي  21) 1430من جمادى الأولى  25صادر في  2.09.165من المرسوم رقم  1أنظر المادة  -8

 .3571(، ص 2009يونيو  18) 1430جمادى الآخرة  24بتاريخ  5744الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ الجريدة الرسمية عدد 

 :1المادة

"اللجنة ــوتعرف اختصارا ب 09.08من القانون رقم  27حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي تم إحداثها بناء على المادة "اللجنة الوطنية لمراقبة 
 الوطنية"."
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 9الجنائي القانون بشأن 1.59.413 رقم الشريف الظهير  -ااا

 

 360الفصل 
و جوازات من زيف أو زور أو غير في الرخص أو الشهادات أو الكتيبات أو البطاقات أو النشرات أو التواصيل أ

عامة إثباتا لحق أو السفر أو أوامر الخدمة أو أوراق الطريق أو جوازات المرور، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الإدارات ال
إلى ألف مائتين هوية أو صفة أو منح ترخيص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 

 وخمسمائة درهم.
، لمدة 40ويجوز، علاوة على ذلك، أن يحكم عليه بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل  

 على عشر.لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد 
 ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة المقررة للجريمة التامة. 
 :على من ارتكب أحد الأفعال الآتيةوتطبق نفس العقوبات  
 ؛مغيرة المشار إليها مع علمه بذلكاستعمال تلك الوثائق المزيفة أو المزورة أو ال (1
ع علمه بأن البيانات المضمنة فيها قد أصبحت استعمال إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى، م (2

 ناقصة أو غير صحيحة.
  

 446الفصل 
الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، 

التي يجيز له فيها بحكم مهنته أو وظيفته، الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال 
إلى تين مائألف والقانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 

 درهم.عشرين ألف 
 :لا يعاقبون بالعقوبات المقررة في الفقرة السابقةالمذكورين أعلاه  غير أن الأشخاص 
مهنتهم أو وظيفتهم، وإن كانوا غير ملزمين بهذا م بمناسبة ممارستهعلموا به  ،إذا بلغوا عن إجهاض -1

 ؛التبليغ
إذا بلغ السلطات القضائية أو الإدارية المختصة عن ارتكاب أفعال إجرامية أو سوء المعاملة أو الحرمان في  -2

حق أطفال دون الثامنة عشر أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر أو في حق امرأة، علموا بها 
 و وظيفتهم؛أارستهم مهنتهم بمناسبة مم

ي الأشخاص المذكورون للشهادة أمام القضاء في قضية متعلقة بالجرائم المشار إليها في الفقرة أعلاه، إذا استدع
 فإنهم يكونون ملزمين بالإدلاء بشهاداتهم، ويجوز لهم، عند الاقتضاء، الإدلاء بها كتابة.

 

 

-IV العمومية للوظيفة العام الأساسي مالنظا بشأن 1.58.008 رقم الشريف الظهير 

 

 18الفصل 
بقطع النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي فيما يخص السر المهني، فإن كل موظف يكون ملزما 

 بكتم سر المهنة في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها أثناء تأدية مهامه أو بمناسبة مزاولتها.
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اختلاس أوراق المصلحة ومستنداتها أو تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام. وفيما عدا  ويمنع كذلك منعا كليا 
الأحوال المنصوص عليها في القواعد الجاري بها العمل، فإن سلطة الوزير الذي ينتمي إليه الموظف يمكنها وحدها 

 السر أو ترفع عنه المنع المقرر أعلاه. أن تحرر هذا الموظف من لزوم كتمان
 

-V مقتضيات المرتبطة بالحق في الحصول على المعلومات والمضمنة بنصوص أخرىبعض ال: 

 

  المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة  09.08قانون رقم المضمنة ب الحق في الولوجالمتعلقة ب 7المادة
 :المعطيات ذات الطابع الشخصي

حصل من المسؤول عن المعالجة في فترات معقولة وعلى الفور ودون يحق للشخص المعني بعد الإدلاء بما يثبت هويته أن ي
  : عوض على ما يلي

تأكيد على أن المعطيات ذات الطابع الشخصي المتعلقة به تعالج أو لا تعالج وكذا على معلومات مرتبطة على الأقل  أ(
لمرسل إليهم أو فئات المرسل إليهم الذين أوصلت بغايات المعالجة وفئات المعطيات التي تنصب عليها والمرسل إليهم أو فئات ا

 الشخصي؛إليهم المعطيات ذات الطابع 
 المعطيات؛إحاطة، وفق شكل مفهوم، بالمعطيات التي تخضع للمعالجة وكذا بكل معلومة متاحة حول مصدر  ب(

الولوج المشروعة كما يمكنه يحق للمسؤول عن المعالجة أن يطلب من اللجنة الوطنية تحديد آجال الإجابة على طلبات 
 .التعرض على الطلبات التي يكون شططها بينا، ولاسيما من حيث عددها وطابعها التكراري

 .في حالة التعرض، يلزم المسؤول عن المعالجة الذي قدمت إليه الطلبات بالإدلاء بالحجة على شططها الظاهر 
 ذات الطابع الشخصي المتعلقة به.معرفة المنطق الذي يحكم كل معالجة آلية للمعطيات  ج(
 

  بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة 99.12القانون الإطار رقم من  3المادة: 
  :لكل مواطن أو مواطنة الحق في

العيش والنمو في بيئة سليمة وذات جودة، تمكن من المحافظة على الصحة والتفتح الثقافي والاستعمال المستدام للتراث  -
  لموارد التي يوفرها؛وا

 الولوج إلى المعلومة البيئية الصحيحة والمناسبة؛ -
 المشاركة في مسلسل اتخاذ القرارات التي من شأنها التأثير على البيئة. -

 

  المتعلق بالصحافة والنشر: 88.13رقم القانون من  6المادة 
صادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف يحق للصحافيات وللصحافيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى م

المصادر، باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية وتلك التي تم تقييد الحق في الحصول عليها طبقا لأحكام الفقرة الثانية 
 من الدستور. 27من الفصل 
العام بتمكين الصحافي من الحصول على دارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق تلتزم الإ

  .جال المقررة قانونا تحت طائلة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العملالمعلومات وفق الآ 
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Article 28 

Est considérée coupable de l’infraction de divulgation du 

secret professionnel aux termes de l’article 446 du Code pénal 

quiconque aura enfreint les dispositions de l’article 7 de la 

présente loi, sauf qualification plus sévère des faits. 

Article 29 

Toute altération du contenu des informations obtenues 

ayant porté préjudice à l’institution ou l’organisme concerné ou 

utilisation ou réutilisation de ces informations ayant porté 

atteinte ou préjudice à l’intérêt général, ou atteinte aux droits 

d’autrui, encourt pour la personne qui a obtenu ou utilisé 

lesdites informations, selon le cas,  est punie des sanctions 

prévues à l’article 360 du code pénal. 

Chapitre VII 

Dispositions finales 

 

Article 30 

La présente loi entre en vigueur après un an à compter de 

la date de sa publication au Bulletin officiel sous réserve des 

dispositions de l’alinéa ci-après.  

Les institutions ou organismes concernés sont tenus de 

prendre les mesures prévues aux articles 10 à 13 ci-dessus dans 

un délai ne dépassant pas un an à compter de la date d’entrée en 

vigueur de la présente loi. 
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La plainte peut être adressée par courrier recommandé ou 

par courrier électronique contre accusé de réception. 

Article 21 

Le demandeur d’informations peut introduire un recours 

devant le tribunal administratif compétent contre la décision du 

président de l’institution ou de l’organisme concerné visé à 

l’article 19 ci-dessus, dans un délai de soixante (60) jours, à 

compter de la date de réception de la réponse de la commission 

visée à l’article 22 ci-après au sujet de sa plainte ou de la date 

d’expiration du délai légal imparti pour répondre à cette plainte. 

Chapitre V 

Commission du droit d’accès à l’information 

 

Article 22 

Il est créé, auprès du Chef du gouvernement, une 

commission du droit d’accès à l’information et de veiller à sa 

mise en application. Cette commission est chargée des missions 

suivantes :  

- assurer le bon exercice du droit d’accès à l’information ;  

- apporter conseil et expertise aux institutions ou organismes 

concernés sur les mécanismes d’application des dispositions 

de la présente loi ainsi que sur la publication proactive des 

informations détenues par lesdits institutions ou 

organismes ;  

- recevoir les plaintes déposées par les demandeurs 

d’informations et  faire tout  le nécessaire aux fins d’y statuer, 

en procédant aux enquêtes et aux investigations et en 

formulant des recommandations à cet égard ; 

- sensibiliser à l’importance de fournir les informations et d’y 

faciliter l’accès par toutes les voies et les moyens disponibles, 

notamment à travers l’organisation de cycles de formation 

au profit des cadres des institutions ou organismes 

concernés ;  

- émettre des recommandations et des propositions afin 

d’améliorer la qualité des procédures d’accès à 

l’information ; 

- présenter au gouvernement toute proposition en vue 

d’adapter les textes législatifs et réglementaires en vigueur 

au principe du droit d’accès à l’information ; 

- donner son avis sur les projets de textes législatifs et 

réglementaires qui lui sont soumis par le gouvernement;  

- établir un rapport annuel sur le bilan de ses activités en 

matière de droit d’accès à l’information comportant en 

particulier une évaluation du processus de la mise en œuvre; 

- dudit principe. Ce rapport est rendu public par tous les 

moyens disponibles.   

Article 23 

La Commission visée à l’article 22 ci-dessus est présidée 

par le président de la Commission nationale de contrôle de la 

protection des données à caractère personnel, instituée en vertu 

de l’article 27 de la loi n° 09-08. Elle est composée de : 

- deux représentants des administrations publiques 

nommés par le Chef du gouvernement ; 

- un membre nommé par le président de la Chambre des 

représentants ; 

- un membre nommé par le président de la Chambre des 

conseillers ;  

- un représentant de l'Instance nationale de la probité, de 

la prévention et de la lutte contre la corruption ; 

- un représentant de l’institution « Archives du Maroc » ;  

- un représentant du Conseil national des droits de 

l’Homme ;  

- un représentant du Médiateur ; 

- un représentant de l'une des associations œuvrant dans 

le domaine du droit d’accès à l’information, désigné par 

le Chef du gouvernement. 

Le président de la commission peut inviter à ses réunions, 

à titre consultatif, toute personne, organisme ou représentant 

d’une administration ou faire appel à son expertise.  

Les membres de la commission sont désignés pour une 

durée de cinq (5) ans, renouvelable une seule fois 

 Article 24 

La commission se réunit chaque fois que le besoin l’exige, 

sur convocation de son président, agissant de sa propre initiative 

ou à la demande de la moitié au moins de ses membres et ce, sur 

un ordre du jour déterminé. 

Les réunions de la Commission se tiennent valablement 

lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents. 

Ses décisions sont prises à l’unanimité des membres présents ou, 

à défaut, à la majorité des voix de ses membres. En cas de partage 

égal des voix, celle du président est prépondérante. 

Article 25 

La commission est assistée, dans l’exercice de ses 

fonctions, par l’organe administratif prévu aux articles 40 et 41 

de la loi n°09-08 précitée. 

Article 26 

Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées 

en vertu d’un règlement intérieur élaboré par son président qui 

le soumet à l’approbation de la commission avant son entrée en 

vigueur. Ce règlement intérieur est publié au « Bulletin officiel ».  

 Chapitre VI 

Sanctions 

 

Article 27 

La personne en charge visée à l’article 12 ci-dessus sera 

passible de poursuite disciplinaire, conformément aux textes 

législatifs en vigueur, s’il s’abstient de fournir les informations 

demandées conformément aux dispositions de la présente loi, 

sauf si sa bonne foi est prouvée. 
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L’institution ou l’organisme concerné doit mettre à la 

disposition de toute personne en charge une base de données 

qu’il détient afin de lui permettre d’accomplir ses missions 

conformément à la présente Loi.  

Article 13 

Tout institution ou organisme concerné est tenu de fixer 

par des circulaires internes les modalités d’exercice de la 

personne ou des personnes en charge, de leurs fonctions, ainsi 

que les instructions à respecter afin de se conformer aux 

dispositions de la présente loi aux fins de faciliter l’accès à 

l’information aux demandeurs. 

  
Chapitre IV 

Procédure d’accès à l’information 

Article 14 

Les informations sont obtenues sur la base d’une demande 

formulée par l’intéressé selon un modèle établi par la 

commission visée à l’article 22 ci-dessous. La demande doit 

mentionner le nom, prénom du demandeur, son adresse postale, 

le numéro de sa carte nationale d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’un 

étranger, le numéro du document attestant de la régularité de 

son séjour sur le territoire marocain conformément à la 

législation en vigueur et, le cas échéant, son adresse électronique, 

ainsi que les informations qu’il souhaite obtenir. 

La demande est adressée au président de l’institution ou 

de l’organisme concerné par dépôt direct contre récépissé, par 

courrier normal ou par courrier électronique contre accusé de 

réception. 

Article 15 

L’accès aux informations s’effectue soit en les consultant 

directement au siège de l’institution ou de l’organisme concerné 

pendant les heures officielles de travail, soit en recevant par 

courrier électronique le document contenant les informations 

demandées lorsque ce dernier est disponible sous format 

électronique ou sur tout autre support à la disposition de 

l’institution ou de l’organisme concerné. 

Dans tous les cas, l’institution ou l’organisme concerné 

veille à assurer la préservation des documents et des pièces 

contenant les informations demandées et leur protection contre 

toute altération et ce conformément aux textes législatifs et 

réglementaires en vigueur en la matière.   

Article 16 

L’institution ou l’organisme concerné doit répondre à la 

demande d’accéder à l’information dans un délai ne dépassant 

pas vingt (20) jours ouvrables à compter de la date de réception 

de la demande. Ce délai peut être prolongé d’une durée 

similaire, si l’institution ou l’organisme concerné n’est pas en 

mesure de donner suite, en tout ou en partie, à la demande de 

 l’intéressé dans le délai précité, ou si la demande porte sur 

un grand nombre d’informations, ou s’il était impossible de 

fournir les informations durant le délai précité ou si leur 

délivrance nécessite la consultation préalable de tiers. 

L’institution ou l’organisme concerné est tenu d’aviser 

l’intéressé au préalable de ladite prolongation, par écrit ou par 

courrier électronique, tout en précisant les raisons. 

Article 17 

L’institution ou l’organisme concerné est tenue de donner 

suite à la demande d’accéder à l’information dans un délai de 

trois (3) jours en cas d'urgence lorsque l’obtention des 

informations est nécessaire pour protéger la vie ou la sécurité ou 

la liberté des personnes, sous réserve des cas de prolongation 

indiqués dans l’Article 16 ci-dessus.  

Article 18 

En cas de refus, en tout ou en partie, de la demande d’accès 

à l’information, les institutions ou les organismes concernés 

doivent motiver leur réponse par écrit, notamment dans les cas 

suivants : 

- les informations demandées ne sont pas disponibles ; 

- des exceptions prévues à l’article 7 de la présente loi. 

Dans ce cas, la réponse doit préciser la ou les exceptions 

en question ; 

- Si les informations demandées sont publiées et mises à 

la disposition du public. Dans ce cas, la réponse doit 

mentionner la référence et le lieu où le demandeur peut 

accéder aux informations demandées ;  

- le cas où  la demande d’information a été présentée par 

le même demandeur plus qu’une seule fois, au cours de 

la même année, concernant des informations qui lui ont 

été déjà fournies ; 

- Si la demande d’information n’est pas claire ; 

- Si les informations demandées sont en cours de 

préparation ou d’élaboration ; 

- Si les informations demandées sont déposées auprès de 

l’institution « Archives du Maroc ». 

La réponse doit inclure le droit de l’intéressé à déposer une 

plainte au sujet du refus de sa demande.  

Article 19 

Si le demandeur d’informations n’a pas reçu de réponse à 

sa demande ou s’il a reçu une réponse négative, il a le droit de 

déposer une plainte auprès du président de l’institution ou de 

l’organisme concerné dans un délai de vingt (20) jours ouvrables 

suivant l’expiration du délai réglementaire imparti pour 

répondre à sa demande ou à compter de la date de réception de 

la réponse.  

Le président de ladite institution ou organisme doit 

étudier la plainte et informer l’intéressé de la décision prise à son 

égard dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de 

sa réception.  

Article 20 

Le demandeur d’informations a le droit de déposer une 

plainte auprès de la commission visée à l’article 22 ci-dessous, 

dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours après 

l’expiration du délai réglementaire imparti pour répondre à la 

plainte adressée au président de l’institution ou de l’organisme 

ou à compter de la date de réception de la réponse à cette plainte. 

La commission est tenue d’étudier la plainte et d’informer 

l’intéressé de la suite qui lui a été réservée dans un délai de trente 

(30) jours à compter de la date de sa réception.  
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b) la confidentialité des investigations et enquêtes 

administratives, sauf autorisation par les autorités 

administratives compétentes ; 

c) au déroulement des procédures juridiques et des 

procédures introductives y afférentes, sauf autorisation par les 

autorités judiciaires compétentes ; 

d) aux principes de la concurrence libre, légale et loyale et de 

l’initiative privée ;   

Article 8 

S’il s’avère qu’une partie des informations demandées 

entre dans le cadre des exceptions prévues par l’article 7 ci-

dessus, il sera procédé à la suppression de cette partie et à la 

délivrance du reste des informations au demandeur. 

Article 9 

Sous réserve des dispositions de l’article 7 ci-dessus, si la 

demande porte sur des informations déposées par un tiers 

auprès d’une institution ou d’un organisme concerné, à 

condition de maintenir leur confidentialité, l’institution ou 

l’organisme en question est tenu, avant de fournir les 

informations demandées, d’obtenir le consentement dudit tiers 

quant à leur délivrance.  

En cas de réponse négative du tiers, l’institution ou 

l’organisme concerné décide de la divulgation ou du refus de 

divulgation des informations, en prenant en considération les 

arguments présentés par ce tiers.                         

Chapitre III 

Mesures de publication proactive  

Article 10 

Les institutions et les organismes concernés doivent, 

chacun dans la limite de ses attributions et autant que possible, 

publier le maximum d’informations qu’ils détiennent et qui ne 

font l’objet des exceptions prévues par la présente loi, et ce par 

tout moyen de publication possible, en particulier les moyens 

électroniques y compris les portails nationaux des données 

publiques. Il s’agit notamment des informations relatives : 

- aux conventions dont la procédure de ratification ou 

d’adhésion est en cours ; 

- aux textes législatifs et réglementaires ; 

- aux projets de loi ; 

- aux projets de lois de finances et documents y annexés ; 

- aux propositions de lois présentées par les membres du 

Parlement ; 

- aux budgets des collectivités territoriales et des états 

comptables et financiers relatifs à leur gestion et leur 

situation financière ; 

- aux missions et structures administratives de l’institution ou 

de l’organisme concerné ainsi qu’aux informations 

nécessaires pour les contacter ; 

- aux régimes, procédures, circulaires et guides utilisés par les 

fonctionnaires ou les employés de l’institution ou de  

l’organisme aux fins de l’accomplissement de leurs 

fonctions ; 

- à la liste des services fournis par l’institution ou 

l’organisme aux usagers y compris les listes des 

documents,  des données et des informations demandées 

en vue de l’obtention d’un service, d’un document ou 

d’une carte administrative officielle ainsi que les services 

électroniques  qui y sont liés  ; 

- aux droits et obligations de l’usager vis-à-vis de 

l’institution ou de l’organisme concerné et aux voies de 

recours possibles ; 

- aux conditions d’octroi des autorisations, des licences et 

des permis d’exploitation ; 

- aux résultats détaillés des différentes élections ;  

- aux programmes prévisionnels des marchés publics, à 

leurs résultats lorsqu’ils sont exécutés, à leurs titulaires et 

à leurs montants ;  

- aux programmes de concours de recrutement, des 

examens professionnels et les annonces relatives à leurs 

résultats ; 

- aux annonces d’appel à candidature aux postes de 

responsabilité et aux emplois supérieurs et de la liste des 

candidats admis pour passer le concours  et aux résultats y 

afférents ; 

- aux rapports, programmes, communiqués et études dont 

dispose l’institution ou l’organisme ;  

- aux statistiques économiques et sociales ; 

- aux informations relatives aux sociétés, notamment celles 

détenues par les services du registre central du commerce;  

- aux informations garantissant une concurrence libre, 

loyale et légale. 

Article 11 

Tout institution ou organisme concerné est tenu de 

prendre les mesures nécessaires permettant d’assurer la gestion, 

la mise à jour, le classement et  la conservation des informations 

dont il dispose, selon les  normes adoptées en la matière, afin de 

faciliter la délivrance de ses informations à leurs demandeurs 

conformément aux dispositions de la présente loi. 

Article 12 

Tout institution ou organisme concerné doit désigner une 

ou plusieurs personnes qui seront chargées de la mission de 

recevoir les demandes d’accéder à l’information, de les étudier et 

de fournir les informations demandées, ainsi que d’apporter 

l’assistance nécessaire, le cas échéant, au demandeur de 

l’information dans l’établissement de sa demande. 

La personne ou les personnes en charges sont dispensées 

de l’obligation du secret professionnel prévu par la législation en 

vigueur dans la limite des missions qui lui ou leur sont confiées 

en vertu de la présente loi, sous réserve des dispositions de 

l’article 7 ci-dessus. 
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Texte de la loi n° 31-13 relative au droit d’accès à l’information1 

 

Loi n° 31-13  

relative au droit d’accès à l’information 

 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

 

Article premier 

Conformément aux dispositions de la Constitution, 

notamment son article 27, la présente loi fixe le champ 

d’application du droit d’accès à l’information détenue par les 

administrations publiques, les institutions élues et les 

organismes investis de mission de service public, ainsi que les 

conditions et les modalités d’exercice de ce droit. 

Article 2 

Au sens de la présente loi, on entend par : 
  a) l’information : les données et statistiques exprimées sous 

forme de chiffres, de lettres, de dessins, d’images 
d’enregistrement audiovisuel, ou toute autre forme contenues 
dans des documents, pièces, rapports, études, décisions, 
périodiques, circulaires, notes, bases de données et autres 
documents à caractère général, produits ou reçus par les 
institutions ou les organismes concernés dans le cadre des 
missions de service public, quel que soit le support, papier, 
électronique ou autre. 

   b) les institutions et les organismes concernés sont :  

- la chambre des représentants ; 

- la chambre des conseillers ; 

- les administrations publiques ; 

- les tribunaux ; 

- les collectivités territoriales ; 

- les établissements publics et toute personne morale de 

droit public ;  

- tout autre institution ou organisme de droit public ou 

privé investi de mission de service public ; 

- les institutions et les instances prévues  au Titre XII de la 

Constitution.  

Article 3 

Les citoyennes et les citoyens ont le droit d'accéder à 

l’information visée à l’article 2 ci-dessus, sous réserve des 

exceptions prévues par la présente loi. 

Article 4 

En application des dispositions des conventions 

internationales afférentes que le Royaume du Maroc a ratifiées 

ou auxquelles il a adhéré, toute personne étrangère résidant au 

Maroc de façon légale a droit d'accéder à l’information visée à 

l’article 2 ci-dessus, selon les conditions et les procédures 

prévues par la présente loi.  

 

                                                           
1 Bulletin officiel n° 6670 du 16 Chaabane 1439 (3 Mai 2018). 

Article 5 

A l’exception des services rémunérés conformément aux 

textes réglementaires en vigueur, l'accès à l'information est 

gratuit.  

Toutefois, le demandeur de l’information prend en charge, 

le cas échéant, le coût de reproduction ou de traitement des 

informations demandées et le coût de leur envoi jusqu’à lui. 

Article 6 

 Les informations ayant été publiées, mises à la disposition 

du public, ou délivrées à leur demandeur, par les institutions ou 

les organismes concernés, peuvent être utilisées ou réutilisées à 

condition que cela soit fait à des fins légitimes sans altération du 

contenu desdites informations, que leur source et la date de leur 

émission soient indiquées et qu’il n’y ait pas atteinte ou préjudice 

à l’intérêt général ou atteinte aux droits d’autrui. 

Chapitre II 

Exceptions au droit d’accès à l’information 

Article 7 

En vue de préserver les intérêts supérieurs de la Patrie et 

conformément aux dispositions du deuxième paragraphe de 

l’article 27 de la Constitution et sous réserve des délais prévus 

aux articles 16 et 17 de la loi 69-99 relative aux archives, font objet 

d’exception au droit d’accès à l’information toutes les 

informations relatives à la défense nationale, à la sécurité 

intérieure et extérieure de l’Etat, à la vie privée des personnes ou 

celles ayant le caractère de données personnelles ainsi que les 

informations dont la divulgation est susceptible de porter 

atteinte aux libertés et droits fondamentaux prévus par la 

Constitution et à la protection des sources des informations.  

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux 

informations dont la divulgation est préjudiciable : 

1. aux relations avec un autre pays ou organisation 

internationale gouvernementale ; 

2. à la politique monétaire, économique ou financière de 

l’Etat;  

3. aux droits de propriété industrielle, droits d’auteur ou 

droits connexes; 

4. aux droits et intérêts des victimes, témoins, experts et 

dénonciateurs, concernant les infractions de corruption, de 

détournement, de trafic d’influence et autres, régies par la loi n° 

37-10 modifiant et complétant la loi n° 22-01 relative à la 

procédure pénale. 

Font également objet d’exception au droit d’accès à 

l’information, les informations revêtant un caractère confidentiel 

en vertu des textes législatifs particuliers en vigueur et celles 

dont la divulgation porte atteinte à : 

a) la confidentialité des délibérations du conseil des ministres 

et du conseil du  gouvernement ; 
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